كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الأدلة التي دلل بها على عدم جريان أصالة البراءة في الشك في عدد الفوائت، وأنه لابد من اجراء قاعدة الاشتغال، ليس من أجل ما ورد من الروايات، للمناقشات القوية على تلكم الروايات، قلنا إن الروايات لا تصمد، بمعنى أنه توجد أدلة أخرى تمسك بها القدماء من الأصوليين والفقهاء لإجراء قاعدة الاشتغال عند الشك في عدد الفوائت التي لا تحصى كثرة، أو تحصى لكن يدور أمرها بين الأقل والأكثر، فلا يستطيع الأصولي الفقيه، ولا الفقيه الأصولي أن يجري أصالة البراءة، بل هذه الأدلة تأخذ برقابهم، وتجعل الأصوليين والفقهاء يجرون أصالة الاشتغال فحسب، مر علينا الدليل الأول، خلاصته كالتالي: 
نحن عندما نشك في عدد الفوائت، كم عدد الفوائت هذه؟ لا ندري، شهر أم شهران، في الحقيقة اشتغلت ذمتنا بتكاليف، فنتيقن باشتغال الذمة بهذه التكاليف، وعند الأداء، لما نأتي بأداء شهر، الذي هو الأقل، لا نتيقن بالفراغ، وقاعدة الاشتغال تقول: الاشتغال اليقيني يقتضي ويستدعي فراغاً يقينياً، لذا كانت قاعدة الاشتغال هي المحكمة في المقام، فلا تجري أصالة البراءة، وقد ناقشنا هذا الاستدلال وقلنا إنه ليس في محله، باعتبار أن الكلام المقول الذي قيل هو نفس المثال والمورد والمحل الذي يجري فيه الأصوليون البراءة بلا إشكال، بل	 أن بعض الأصوليين كالشيخ الأعظم وهو خريت الصناعة وابن بجدتها، مثل لجريان البراءة بالشك في عدد الفوائت، فلا يقال إن الشك في عدد الفوائت هو صغرى لكبرى الاشتغال، بل هو صغرى لكبرى البراءة بلا ريب...
...
أحسنت، ليس هذا محله، هذا شك بين دوران الأمر، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر وهو مجرى للبراءة، كما قلنا، الاستقلاليين، الفوائت ما ندري إشقد، هالكثر وإلا هالكثر، فلما نأتي بهالكثر الأولى، هالكثر الثانية شنهو؟ براءة بلا إشكال، واضحة لنا الفكرة؟
عندنا الآن الدليل الثاني، هو حل، هو نفس الدليل الأول، بس اشوية فيه تغيير بسيط جداً...
الدليل الأول أخذنا الفوائت ككل، ما ندري شهر أو شهران، الدليل الثاني، لا، نفسه هو الدليل الأول في الروح، لكن ننظر لكل فائتة على حدة، كل صلاة فائتة ننظر إليها على حدة، ماذا نريد نقول؟ كالتالي: الآن أنا لا أدري أعليّ عشر صلوات أم خمسة عشرة صلاة، عندنا أنظر إلى كل صلاة صلاة، أقول في الجملة: اشتغلت ذمتي، أعلم باشتغال ذمتي بهذه الصلاة وهذه الصلاة وهذه الصلاة، صلوات ما شاء الله...بصلوات....
وعندما آتي، بعد شهر أو شهرين، أنا ما أدري، قلت خلني الآن أقضي تلكم الصلوات التي اشتغلت بها ذمتي، أتيت بعشر صلوات، أتيقن الآن بالخروج من العهدة أو ما أتيقن؟ ما أتيقن، إذ احتمال بقاء العهدة مشغولة بالخمس الصلوات الأخرى، كل صلاة صلاة على حدة، لا أنظر إلى كل التكاليف، لا، بكل صلاة على حدة، فأنا استطيع أن أقول ذمتي اشتغلت بصلوات، لا أعلم بعددها، أعشر أم خمسة عشر، والآن في الآن الثاني بعد مضي شهر أو شهرين، لا أتيقن بالفراغ، فماذا أقول؟ أقول عندي احراز يقين بالتكليف في الوقت، في الصلوات، بعد خروج الوقت، ما أدري، لا لا أدري، بناءً على جواز التأكيد في الحروف، لا أدري اشتغلت ذمتي بعشر أم بخمسة عشر، صليت عشر؟ أقول هاه، اشتغال يقيني يستدعي فراغاً يقينياً، رأيتم اشلون؟ فقاعدة الاشتغال ليش تجري؟ شوفوا ليش تجري، لأنه أصولاً أنا في الوقت أعلم يقيناً بعدد مجموعة من الصلوات، كل صلاة فاتتني على حدة، وبعد مضي وخروجه، شيصير الحال لما آتي بالأقل؟ أشك في الخروج عن عهدة التكليف، وهذا معنى جريان قاعدة الاشتغال، أنا لأن عندي يقين بالاشتغال أثناء الوقت بعدد من الصلوات، بعد خروج الوقت عندي ماذا؟ أيضاً يقين باشتغال ذمتي بصلوات، ولا أتيقن بالخروج من هذه الصلوات التي اشتغلت بها ذمتي، فواضح القاعدة في الاشتغال على هذا، جريانها واضح، لكن لا تنظر إلى التكاليف بنحو ماذا؟ (كل)، أنظر إلى كل واحدة على حدة، حتى تتكثر، وإذا تكثرت، ما شاء الله، وقت وخارج الوقت، ونحن معلوم أننا نطالب بأداء الصلوات التي لم نصلها في داخل الوقت، عندما يخرج وقتها نطالب بها، أليس كذلك؟ الحمد لله وصلنا إلى المطلوب...
يقول هذا التقريب لجريان أصالة الاشتغال، رغم ضعفه روحاً، روحه ضعيفة، لكن لا بأس أن نمشي معه صناعة أولاً، يعني نقويه، ثم نسقطه صناعياً، نقويه استدلالاً ثم نسقطه، ليش بعد نقويه، ليش ليس من أول ما نسقطه؟ ترى هذا واجد مهم للعالم، لأن الدليل عندما ترد عليه من أول وهلة، ما يقتنع الطرف المقابل، لكن لما تقويه تقويه تقويه، ثم تسقطه، يصير واضح، كأنه كما يعبر الأحسائيون، كأنه وقع من جبل، الوقوع من جبل ماذا؟ يعني يكسر الدليل يضعفه، أمثلة الأحسائيين ما شاء الله مملوءة حكمة، تجربة بعد عندهم يعرفون، ما أدري هالمثال عند غيرهم أو ما عندهم؟
....
يمكن أخذناه من الأمثلة العربية، الآن نحن على كل إذا كان موجوداً عند كل العرب، لا يبعد أيضاً أن كونه قد أخذ من الأحساء، فيه بعض الأمثلة مثل ما يقال....
....
على كل...
الإشكال نمرة واحد على الاستدلال نمرة اثنين، لأن هذا استدلال رقم اثنين، نشوف الإشكال نمرة واحد على هذا الاستدلال: يقول هذا الاستدلال ضعيف، ما هو وجه الضعف فيه؟ 
يقول: هذا الكلام لا يأتي بهذا التقريب المتقدم، وذلك لورود إشكال، عندما نرجع إلى الأصول نرى أن أحد المباني في الأصول أن القضاء هل هو بأمر جديد أم بنفس الأمر الأدائي؟ يعني (أقيموا الصلاة) الأولى التي ما أديناها في الحقيقة سقط، لماذا؟ لأن (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً) بعد أن تمضي هذه الأوقات الثلاثة واضح أن التكليف ماذا؟ عندما يزول قيده، مقيد بالوقت، سقط، المشروط عدم عند عدم شرطه، كما يعبر العلماء، وهنا التكليف قيد بالوقت، وطيران الوقت، انتفاء الوقت، يعني طيران للتكليف، ومعنى ذلك لما أجيء إلى الخمس صلوات، الآن خلنا الآن، لو سلمنا جدلاً يجب علينا القضاء ماذا؟ بلحاظ المتيقن يقيناً تاماً، تاماً، شوفوا كلمة تاماً ضعوا عليها دويحة لأهميتها، تاماً، العشر، أليس كذلك؟ ذيك أصلاً نشك في أن هناك أمراً ينجزها أو ما ينجزها، شك في أصل التكليف، والشك في أصل التكليف في الخمس الصلوات الأخرى مجرى للبراءة بلا إشكال، شفنا الإشكال نمرة واحد على الاستدلال نمرة اثنين؟ نعم.
الماتن ما يقبل هذا الإشكال، يقول: الحق عدم ورود هذا الإشكال، ولا ننظر إلى وجود مبنى أصولي يذهب إلى هذا القول، ليش؟ لأن نحن نعرف أن طلب الصلاة ليس جائياً على هذا النحو، بأن الوقت قيد أو شرط، بحيث إذا زال الشرط زال المشروط، لا، هو جائي بهذا النحو، بنحو تعدد المطلوب، ما معنى بنحو تعدد المطلوب؟ يعني الصلاة بذاتها مطلوبة في داخل الوقت وفي خارجه، وكونها مؤداه في داخل الوقت مطلوب ثاني، فلما يزول الطلب الثاني، ليس معناه زوال وطيران للطلب الأول؟ لا، الطلب الأول باقٍ على حاله، ولذلك أنت انظر إلى ما جاء في...(اقضِ ما فات كما فات)، صلاة الظهر يعني معناها تجيبها صلاة ظهر، صحيح هي مقيدة بالظهر، لكن أنت تأتي بها في أي وقت؟ دليل على أن أصل المطلوبية باقٍ، ونحن لانقول إن القضاء بأمر جديد، صحيح الأمر الجديد كشف، أماط اللثام عن مطلوبية صلاة الظهر التي لم يأت بها المكلف في وقتها، وصلاة العصر وبقية الصلوات، لكن هي صلاة الظهر مطلوبة، في داخل الوقت وفي خارج الوقت...
...
لما نثبت أحد المبنيين، نقول إنه أنت ناقشتنا مبنائياً تقول يعني يكفي الشك فيه، ويصير مجرى البراءة، نقول لك لا، نحن نثبت هذا المطلب، ونقول هو مجرى الاشتغال...
 ....
تابع التكليف الأول، معناها أنه باقي، أشتغلت ذمتنا به، فصار يعني، رتبنا هالفرع على أصل المطلوبية فيه...
....
نعم، لكن لما نضرب ذاك المبنى، يعني متنا القول الأول، وهذا الذي نريد، نريد نمتن القول الأول، ونجعل الإشكال على أقوائية المبنى، يعني يذهب أدراج الرياح، هذا قصدنا، يعني نحن أولاً نشكل، نقول بغض النظر، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، أصلاً هذا المطلب هذا كله زائل، نقول له لا، انتبه، ترى هذا الإشكال على المبنى ليس في محله، فيقوى، فإذا قوى، نضعفه من جهة ثانية...
...
لا، أنت خلك معي في الأفكار، تسلسل، حتى يتضح لك المطلب، لما نبين أن الاشتغال يجري، هذا أصل المطلب، لأجل أننا ننظر إلى كل فائتة على حدة، واضح اشلون، ثم نجيء نضعف هالمطلب، نقول لا، هذا جاي بنحو أصل المطلوب، يعني مقيد، ويكفي هذا الإشكال كشك لعدم جريان أصالة الاشتغال، يصير لأنه مجرد وجود إشكال يرجع إلى الشك في التكليف، شفت كيف نقويه؟ أصل المطلب هو كذا، هو ما عرف يرتبه الماتن الله يحفظه، أنا الذي جاي الآن أقويه، استغفر الله، الواحد ما يريد يقول هذا الكلام ولكن لإيضاح المطلب....
...
على كلٍ
الماتن يقول إذاً المطلب كله يرجع إلى قاعدة الاشتغال بناءً على وهن القول بأن الوقت قيد أو شرط، وإذا زال الشرط زال المشروط، لا، هذا القضاء في الحقيقة ليس بأمر جديد، بل بالأمر الأول، والأمر الثاني كاشف عن الأمر الأول.
يقول: ولو تنزلنا، وقلنا: إن القضاء بأمر جديد، مع ذلك نستطيع أن نقول إن المورد من موارد قاعدة الاشتغال بلا ريب، لماذا؟ لأنه لما نقول يجب القضاء على من فاته أو من فاتته الصلاة في وقتها، يجب عليه القضاء في خارج الوقت، خلنا نشوف تحليل ومعنى هذا الكلام، يقول: معنى هذا الكلام لابد أن يرجع إلى أحد أمرين، إما هذا وإما هذا، الأمر الأول: أن القضاء لا نستبعد أن يكون موضوع وجوب القضاء هو عدم الإتيان بالواجب في وقته، فلما ننظر، هذا موضوع، عدم الإتيان بالواجب في وقته يوجب القضاء، ونحن قلنا عشر صلوات، ما أتينا بها، على الأقل نتيقن، أو خسة عشر صلاة، فعدم الإتيان بالواجب في وقته مجرى للأصل العملي، الذي هو ماذا؟ الذي هو اشتغال، يعني يجب عليك أن تأتي به، تستصحب مطلوبية الطلب، ولذلك لماذا هؤلاء العلماء القدماء بحسهم المرهف، ألا نقول هذا عنده حس مرهف؟ يعني عندهم ماشاء الله سليقة أصولية، وتلك السليقة الأصولية جعلتهم ينظرون إلى أن الأصل في الواجب الذي لم يأت به المكلف في وقته هو ماذا؟ نعم، عدم الإتيان، العدم، عدم الإتيان، هذا المقيد، جرى لأصالة الاشتغال، عدم، الأصل أن نحن ما أتينا، فلما يخرج الوقت، نقول: عدم الإتيان تجري فيه أصالة الاشتغال...
إن قلت: أيضاً يوجد مبنى آخر في المسألة، ما هو المبنى الآخر؟ يقول: قيل إن الذي لم يأت بالواجب في وقته، في الحقيقة ليس عدم الإتيان، لا، يصدق عليه شيء، عنوان، مفهوم، ما هو هذا المفهوم؟ مفهوم الفوت الذي هو مثل الموت، وهذا المفهوم أمر وجودي لابد أن يتحقق، نحن هنا نشك في تحققه، أصلاً تحقق هذا المفهوم بالنسبة للصلوات الخمس الأخرى أو ما تحقق؟ فيه فوت أو ما فيه فوت؟ نشك، وإذا شككنا، فالمجرى ماذا؟ براءة، لأنه شك في أصل التكليف، فإذاً حتى في هذه المسألة عندنا مبنيان، لكن المبنى الراجح، المبنى الراجح يقول عندنا، ليس الفوت، الذي قلنا مثل الموت، أمر وجودي يعني، تحقق هالمفهوم، لا، عدم الإتيان، شددوا على العدم، عدم الإتيان، ولو شئنا أن نعبر بتعبير آخر، لقلنا إن الفوت منتزع من عدم الإتيان، مفهوم انتزاعي، ونحن ننظر إلى الأصل، منشأ الانتزاع، عرفنا، فعدم الإتيان مجرى لأصالة الاشتغال، ليس الفوت حتى يصير مجرى لأصالة البراءة، الذي قلنا ما شاء الله على هالنظرة الثاقبة لدى القدماء، كيف نظرة ميكروسكوبية في الحقيقة، بحسهم المرهف أجروا أصالة الاشتغال، لأنه حتى لو كان القضاء، أما إذا كان بالأمر الأول واضح، إذا كان بأمر جديد أيضاً ماذا؟ لأن عدم الإتيان بالواجب في وقته، هو عدم، فيصير هذا العدم مجرى لأصالة الاشتغال، الأصل أني ما أتيت، يجب الأصل، أستصحب عدم إتيان، فلما عدم إتياني، يعني يبقى كله أستصحب عدم الإتيان إلى أن أتيقن، ماذا؟ بأني أتيت، يقول: نعم، في بعض الصور يمكن أن نقبل، نقول نعم هذا ليس عدماً للإتيان، حتى لو كان عدم الإتيان، أيضاً هو مجرى للبراءة، لكن في صور يقول بسيطة نادرة، وأما القاعدة أو الأصل، أن يكون مجرى للاشتغال، متى ننظر إلى هذه الصور البسيطة؟ يقول: شوف، كما لو كان الشك في مقدار الصلوات الفائتة مسبب عن سبب، وهو ماذا؟ الشك في أصل وجوبه في داخل الوقت، أصلاً هذا وجب أو ما وجب حتى فات؟ ما معنى يعني؟ لأني أنا أصلاً أشك في أصل بلوغي في ذيك الفترة التي فاتتني الصلوات عشر أو خمسة عشر، أنا كنت بالغاً أو ما كنت بالغاً، لأن عمري مثلاً اثنتا عشر سنة وثلاثة أشهر مثلاً، وأشك في أني في تلك الفترة بلغت أم لا؟ فواضح ما يقدر، لو قلت عدم، مع ذلك، ما أقدر أتيقن بأنه فاتتني، لأنه أصلاً ما عندي يقين بتحقق عدم الإتيان بالواجب،  ما عندي، لأنه أصلاً فعلاً كان واجباً عليّ، أصلاً أنا مكلف أو غير مكلف؟ 
أو المرأة كانت في بداية الشهر، عندها الدورة، وما تدري فاتتها مثلاً عشر صلوات أو خمسة عشر صلاة، بس هي، خله صوم، يصير أحسن، الذي يجب عليها القضاء، والمثال واضح حتى لو قلنا صلاة، نحن لا نناقش في الأمثلة، علينا المطلب، لكن الصوم يقول أوضح على رأي بعض الحاضرين يقول خل المثال يصير على طبق القواعد من كل الجهات، لا بأس...
 فاتت في الحقيقة  سبعة أيام أو تسعة أيام أو عشرة أيام، لأنها تشك في استمرار الحيض إلى العشرة، هي دورتها ما تدري استمرت أو ما استمرت، بإمكانها استصحاب الدورة إلى أن تتيقن بالنقاء، فيصير الشك في أصل التكليف الفائت، واضحة لنا الفكرة؟ ولذلك يقول، لكن يقول هذه أمثلة محدودة، ولم ينظر إليها القدماء بحسهم الأصولي المرهف، الذي قلنا، المرهف هذه خلوها بين معقوفتين حتى تدلل على قوة المطلب في البين، فإذاً العلماء عندهم دليل على جريان أصالة الاشتغال أو ما عندهم؟ تبين أنه فيه دليل...
الماتن يقول: غير أننا رغم أننا قوينا هذا المطلب وأسعفناه بما يحتاجه من اسعاف، إلا أنه لابد من القول بأنه لايصمد، لماذا؟ لوجود أدلة دالة لنا، ماذا تقول لنا هذه الأدلة؟ تقول لنا أن الوقت حائل، يحول، يعني إذا أنا شككت الآن، أنا ما ادري صليت أو ما صليت؟ ثم خرج الوقت، وأنا من العادة أني أصلي وآتي بالتكليف وعلى أحسن ما يرام، لأن أنا خوش آدمي من الدرجة الأولى، وفي خارج الوقت شكيت صليت أو ما صليت، لا أعتني بهذا الشك، لماذا؟ لأن الوقت حائل، وهذه الأدلة تمنع من القول بأن التكاليف ثابتة في داخل الوقت، وحينئذٍ تستمر حتى لو قلنا بأنها مطلوبة بنفس الأوامر السابقة تستمر في خارج الوقت، لأنها أصلاً معلوم عندنا القاعدة تقول الوقت حائل، ومعنى حيلولة الوقت ماذا؟ أنه لا يجب علينا القضاء إلا للمتيَقن بتركنا له، ليس المشكوك، انتبهوا، ولو كنا نتمسك بما تقدم من تمتين للمطلب، وبما قويناه، لتغيرت الفتاوى التي يفتي بها هؤلاء الأعاظم، شوف من جملة الفتاوى، قالوا نعم، إذا أنا توفى والدي، وأنا الولد الأكبر، ألا يجب عليّ القضاء عنه؟ نعم يجب عليّ القضاء عنه، أنا ما أدري فاتته مثلاً ماذا؟ سنة أم سنتان، ما الذي يجب عليّ القضاء؟ سنة واحدة، بناءً على هذا الذي قدمناه الآن ماذا يصير؟ يجب عليّ أن أقضي سنتين، لأن المطلب واضح في البين، نقول صلوات كانت متيقنة ومطلوب بها الوالد يرحمه الله، والآن ماذا؟ أنا لما أقضي سنة، تبقى أصالة الاشتغال، اشتغلت ذمتي بفوائت والدي، ولابد من إنجازه، تتغير أصلاً لنا الفتاوى، فما نقدر نقول إن الحس المرهف لهم كان على وفق القواعد، رغم أننا دافعنا عنهم ذائبين ما يرد من إشكالات، وقوينا مطلبهم مدافعين، ولكن مع ذلك المطلب ما تم، كما رأينا، لوجود أدلة أخرى بالخصوص تقول إن الوقت حائل، فيه كلام لصاحب الجواهر رزين، وإن كان من ناحية يرد عليه إشكال، لو تم لحل لنا الإشكال، لكن ما يتم، لأنه تفرقة جوهرية  بين مورد ورود الروايات وبين ما نحن فيه، يعني كأن الروايات تشير إلى مطلب، وما نحن فيه مطلب ثاني، لو تم كلام صاحب الجواهر، بس يظهر لابد ننطبق حتى لا يقال درسنا ولم نطبق.
أين وصلنا بالأمس، الحمد لله اليوم الله حقق منانا فأعطانا ما نريد، تم المطلب...
تطبيق:
أنه مقتضى قاعدة الاشتغال في كل فريضة بنفسها للعلم بالاشتغال بها في الوقت....
واضح حتى ذاك المطلب...
وقد عرفت أن الأول تحكم لا شاهد له، ما هو الأول؟
والثاني....
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
